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Abstract: Assuming the innocence of the accused and the 

preservation of his personal freedom from all aggression against 

it are rights guaranteed by constitutions to multiply their rulings, 

and therefore no authority has the right to take action that violates 

it, and that the right of the individual to freedom should be 

balanced against the right of the group to defend its vital interests, 

The right to presumption of innocence is considered a fixed 

principle related to the criminal charge in terms of proving it, and 

that the purpose of it is not to consider an incident committed by 

the crime fixed on the accused without evidence, so the legislator 

does not presume it, and that the concern to guarantee this right is 

the fulfillment of a constitutional obligation related to the 

formulation of public freedoms, and all of this falls under The 

policy of the constitutional legislator in protecting rights and 

freedoms. 
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ن حريته الشخصية من كل عدوان عليها حقوق كفلتها إن افتراض براءة المتهم وصو   :الخلاصة
الدساتير في تضاعيف احكامها ، ولذلك ليس لأي سلطة ان تأتي بعمل يخل بها ، وان حق 
الفرد في الحرية ينبغي ان يوازن بحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الحيوية ، ويعد الحق 

نائية من ناحية اثباتها وان الغاية منه ان لا في افتراض البراءة اصلًا ثابتاً يتعلق بالتهمة الج
تعتبر واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة على المتهم بغير دليل فلا يفترضها المشرع ، وان الاهتمام 
بكفالة هذا الحق هو وفاء بالتزام دستوري يتعلق بصياغة الحريات العامة ، وكل ذلك يندرج تحت 

 وق والحريات . سياسة المشرع الدستوري في حماية الحق
 

 

 , كلية الحقوق, جامعة تكريت0200  ©
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 ة الشخصية.الحري -
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 المقدمة :
 اولًا : اهمية البحث .   
تكمن اهمية البحـ  فـي كـون الدسـتور يعـد القـانون الاسـمى فـي الدولـة ولـذلك فانـه يتصـدر التشـريعات     

في اطار مبادئه واحكامه ، ووفقاً لذلك فقد حرصت دساتير اعلب الدول علـى الـنع علـى اهـم الضـمانات 
يتهم بارتكاب جريمة ما ، ومن تتخذ بحقه اجراءات الكشف عنهـا ، ومـن ثـم تتضـمن  التي تكفل حقوق من

 التشريعات الاجرائية الجنائية تفاصيل تلك الضمانات . 
 : تبدو اشكالية البح  في ما يأتي :  ثانياً : اشكالية البحث

 الخصوص .  أ : صعوبة تحديد مضمون الحق في افتراض البراءة لغياب النع التشريعي في هذا  
ب : عجز النصـوص الدسـتورية وعـدم وضـوحها فـي تـوفير الحمايـة الدسـتورية الكا يـة للحـق فـي افتـراض 

 البراءة.
 : ينطلق بحثنا هذا من افتراض ما يأتي :  ثالثاً : فرضية البحث

د أ : تمكين الوصول الى مضمون الحماية الدسـتورية والحـق فـي افتـراض البـراءة مـن مـلال إعمـال القواعـ
 العامة في التفسير والتحليل . 
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ب : ضرورة الوقوف علـى وضـق قواعـد ماصـة بحمايـة هـذا الحـق الـى جانـب القواعـد العامـة المتبعـة فـي 
 هذا الشأن . 

 رابعاً : منهج البحث .
تعتمد دراسة بحثنا هذا على المنهج التحليلي الاستنباطي للنصوص الدستورية المقارنة "دستور جمهورية   

" ومصوصــاً مــا يتعلــق  منهــا بــالحق فــي افتــراض البــراءة 0024ودســتور مصــر لعــام  0002لعــام  العــراق
لتعيين مواطن القوة فيها وتعزيزها ومواطن الضعف والسعي لتجاوزهـا بمـا يعـزز الحمايـة الدسـتورية الكا يـة 

 لهذا الحق. 
 خامساً : هيكلية البحث .

سمنا بحثنا الـى ثلاثـة مباحـ  تسـبقها مقدمـة ، تناولنـا فـي من اجل معالجة اشكالية البح  سالفة الذكر ق  
المبح  الاول بيان ذاتية الحماية الدستورية للحـق فـي افتـراض البـراءة  وذلـك فـي مطلبـين ، وفـي المبحـ  
الثاني بينا الاساس الدستوري لمبدأ افتراض البـراءة وذلـك فـي مطلبـين ايضـاً ، وفـي المبحـ  الثالـ  تناولنـا 

 الدستوري المقارن في حماية مبدأ افتراض البراءة . دور القضاء 
 المبحث الاول

 ماهية الحماية الدستورية للحق في افتراض البراءة
مما لا شك  يه ان مجرد تقرير الحقـوق والحريـات قانونيـاً بـالنع عليهـا فـي الدسـاتير لا يكفـي  سـبا      

حمايتها بالتمكين من ممارستها واقعيـاً وفعليـاً ، ولـذلك  الحماية الدستورية الكا ية عليها ، وانما يتعين كفالة
بــات مــن الضــروري بيــان ماايــة الحمايــة الدســتورية للحــق فــي افتــراض البــراءة مــن مــلال بيــان مفهومهــا ، 

 وذلك في المطلبين الآتيين :
 المطلب الاول : مفهوم الحماية الدستورية .
 المطلب الثاني : مفهوم افتراض البراءة .

 مفهوم الحماية الدستوريةالأول / ب المطل
واقق الحال ان لكل حماية اساس يتجلى في المعنى الذي تستمد منه الحمايـة اصـل وجودهـا ، وتسـتمد     

منه معين فاعليتها ، وترتكز عليـه فـي تحقيـق اغراضـها ، وكمـا ان الحمايـة الدسـتورية لا بـد وان تـرد علـى 
ورية تســتمد مصــدرها مــن ايمــة مــا انصــبت عليــه ، ولــذلك فــان مــا رصــدت لحمايتــه ، فــأن الحمايــة الدســت

مسـتقاة مــن الةيمــة الدســتورية لهــذا المبـدأ ، وتكــون تلــك الحمايــة متأصــلة  –لمبــدأ مــا  –الحمايـة الدســتورية 
 يمــا لهــذح الحريــة مــن ايمــة دســتورية ، لــذلك لا تثــار الحمايــة الدســتورية لمــا لا يشــكل بذاتــه محــلًا لةيمــة 
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ـــــاً مـــــن دســـــتورية كمســـــ ـــــوق والحريـــــات ، او اي ـــــة مـــــن الحق ألة مـــــن المســـــائل الدســـــتورية ، او حـــــق او حري
. ولذلك فأن ايمة الحماية هي ذات ايمة الحرية (2)الموضوعات التي تتجمق اوصالها في الوثيقة الدستورية

 كلتاهمـــا تســــتمد ايمتهـــا مــــنالتـــي تحميهـــا ، فهــــذح تقتـــرن بتلـــك ، وان غابــــت احادهمـــا فقــــدت الامـــر  ، و 
 . وسوف نبين في هذا المطلب مفهوم الحماية الدستورية لغة واصطلاحاً .الدستور
 المعنى اللغوي للحماية الدستورية الأول / الفرع 

 اولًا : الحماية لغةً : 
مايةً)بالكسـر( أي مَنَعَـه وحمـى المـرير مـا يضـرح منعـه ايـاح وأحتمـى هـو       يقال حمـى  الشـيء يحميـه ح 

نـق والحَمـيى المـرير الممنـوع مـن الطعـام والشـرابمن ذلـك وتحمىـى أمت
. ويقـال حميـت القـوم حمايـةً  أي (0)

. وحمــاح يحميــه حمايــة دفــق عنــه وهــذا شــيءر حمــيى أي محضــور لا يقــرب، وتحامــاح النــاس أي (3)نصــرتهم
مايـةً اذا دفعـت عنـه، ومنعــ ت توقـوح واجتنبـوح . ويقـال هـذا الشــيء حمـي، أي محضـور لا يقـرب، وحَمَيتَــه ح 

منــه مــن يقربــه، والحمــيم القريــب المشــفق وســمي بــذلك لأنــه يمــد حمايتــه لذويــه فهــو يــدافق عــنهم، كمــا قــال 
تعــالى فــي كتابــه العزيــز))ولا يســألم حمــيم  حَميمــا((
، وفــي الجملــة نجــد الحمايــة تــأتي علــى معــان  هــي:  (4)

 ضرار بالمضرور. المنق، والنصرة وهي داملة تحت معنى المنق لان النصرة منق الغير من الا
 ثانياً : الدستورية لغةً : 

إنى مصـطل  "الدسـتورية" مشــتق مـن كلمـة "دســتور"، وهـي كلمــة ذات أصـل غيـر عربــي ، ويـر  الم رمــون 
. وهـي كلمـة مركبـة مـن  (2). وأنىها دملت إلى اللغة العربية عن طريق لغة الاتـرا  أنها كلمة فارسية معربة

. ولهـذا يـأتي مصـطل  الدسـتور لغـةً بمعـان  (6)، و "ور" بمعنـى صـاحب "دست" بمعنى القاعـدة أو الأسـاس
عدة فقد يطلق ويراد به الدفتر الذي يكتب  يه أسماء الجنود ومرتباتهم ، وقد يقصد بـه القاعـدة التـي يعمـل 
 بمقتضــاها . وبــذلك يمكــن تعريــف الرقابــة الدســتورية لغــةً بأنهــا "العمليــة التــي يــتم مــن ملالهــا حفــ  القواعــد
الأساســـية وصـــيانتها التـــي تبـــين شـــكل الدولـــة ونوـــام الحكـــم فيهـــا وحقـــوق الأفـــراد وحريـــاتهم" . وعلـــى هـــذا 

                                                             

النعيم: الحماية الدستورية للحق في بيئة آمنـه، بحـ  منشـور، مجلـة كليـة الحقـوق، جامعـة طنطـا،  د. اسامة احمد عبد 2)) 
  ( ./https://law.tanta.edu.eg/files/conf5متاح على الرابط الالكتروني ) .20ص

 .60ابن منوور:  لسان العرب ، الطبعة الأولى ، دار صادر بيروت ، بيروت ، بدون سنة طبق،ص ((0
 . 043هـ، ص2403ابن القطاع :كتاب الافعال ، الطبعة الاولى ، عالم الكتب، بيروت، لبنان، سنة   3))
 .  20ية : الآالمعارج ( سورة (4
 .  282ات والألقاب التاريخية ، م سسة الرسالة، بيروت، د ت ، صمصطفى عبد الكريم الخطيب : معجم المصطلح (2)
 .  220، ص 2888آدي شبر الكلداني : كتاب الألفاظ الفارسية المعربة ، دار العرب، القاهرة،  (6)

https://law.tanta.edu.eg/files/conf5/
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الأســاس اســتخدمت بعــر الــبلاد العربيــة تعبيــر القــانون الأساســي ، بــدلًا مــن القــانون الدســتوري ، ومنهــا 
ي" بـدلًا مـن تعبيـر (. وفـي العـراق اسـتخدم أيضـاً تعبيـر "القـانون الأساسـ2803مصر قبل صدور دسـتور )
(، وكـذلك فـي الأردن فقــد اطلـق التعبيـر نفسـه علـى القـانون الأساســي 2802"الدسـتور" علـى دسـتور عـام )

 . (2)(2808الأردني لعام )
 المعنى الاصطلاحي للحماية الدستورية /  الفرع الثاني

رار الدسـتوري بمـا يعنيـه وتقوم الحماية الدستورية على شقين متلازمين الاول موضوعي يتمثـل فـي الاقـ    
مــن تأصــيل الحــق او الحريــة محــل الحمايــة ، والثــاني اجرائــي يتمثــل فــي رقابــة الدســتورية ، بمــا يعنيــه مــن 
اتخـاذ الاجــراءات اللازمـة  زالــة الانتهاكـات الواقعــة والتعــديات المسترسـلة علــى الحقـوق والحريــات ، ولهــذا 

الــى منــق الاعتــداء علــى الحقــوق ، ســواء كانــت هــذح  ينصــرف مفهــوم الحمايــة بوجــه عــام فــي هــذا المجــال
الحمايــة ســابقة علــى وقــوع الاعتــداء مســتهدفه منعــه ، او لاحقــة علــى وقوعــه مبتغيــه التعــوير عنــه ، او 
ايجاد طرق التفاف ضد من يقوم بانتهاكها . وترتد الحماية الدستورية في مصادرها الـى مـا تقـررح الدسـاتير 

 . ( 0)القوانين من قواعد وتنويم للحقوق واساليب كفالتها او الاتفاايات الدولية او
وعرفت الحماية الدسـتورية بانهـا "الامكانـات والضـمانات المتاحـة للاهتمـام والنهـوض بهـا وذلـك بمجموعـة  

ـــد الدســـتوري ومـــا يطرحـــه مـــن مصـــائع والتـــي تتكـــرس بموجـــب  ســـبل ووســـائل تكفلهـــا مـــن مـــلال التحدي
بانهــا " مــا يحــددح الدســتور مــن قواعــد واجــراءات لحمايــة حقــوق الانســان  . وعرفــت(3)النصــوص التشــريعية"

 .  (4)المختلفة وصيانتها من الاعتداء عليها او انتهاكها"
الحماية الدستورية بانهـا " الحمايـة التـي تكمـن فـي النصـوص التـي لهـا القـدرة علـى  (2)وعرف الفقه الفرنسي

يها صراحة في النصوص الدسـتورية ، ومـن ثـم منحهـا كشف الطابق الاساسي للحقوق من ملال النع عل

                                                             

   . 62، ص0020د. عدنان عاجل عبيد : القانون الدستوري )النورية العامة والنوام الدستوري في العراق( ، بغداد ، (2)
د. محمود سلامة جبر: الحماية الدسـتورية والقضـائية للحقـوق الاساسـية فـي العمـل ، مطبوعـات منومـة العمـل العربيـة،  0))

 .  23، ص 0020القاهرة ، 
( بجـرو عبـدالحكيم : الحمايـة الدسـتورية لحريـة التعبيـر فـي الجزائـر دراسـة مقارنـة بالشـريعة الاسـلامية، رسـالة ماجســتير ، 3)

 . 60، ص0006قوق ، جامعة العقيد لخضر باتنة، كلية الح
،  0008( احمد عبدالحميد الدسوقي : الحمايـة الموضـوعية والاجرائيـة لحقـوق الانسـان ، منشـاة المعـارف ، الاسـكندرية، 4)

 .  273ص
ية للقــانون ذكــرح د. غــانم عبــد دهــا : الحمايــة الدســتورية الاجرائيــة لحقــوق الانســان ، بحــ  منشــور فــي مجلــة القادســ ( 2)

 . 072، ص 0027والعلوم السياسية ، العدد الثاني ، المجلد الثامن ، كانون الاول ، 
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ـــة  ـــاً اساســـية تلـــك التـــي تحوـــى بالحماي ايمـــة اســـمى مـــن تلـــك التـــي يمنحهـــا التشـــريق العـــادي ، وتعـــد حقوق
 الدستورية، سواء بالنع عليها صراحة او ضمناً او بإحالتها الى قوانين عادية". 

ي يرســي القواعــد والاصــول التــي يقــوم عليهــا نوــام ولمــا كــان الدســتور هــو القــانون الاســاس الاعلــى الــذ   
الحكـم فـي الدولــة ، ويحـدد السـلطات العامــة فيهـا ، ويرسـم لهــا وعائفهـا ، ويضـق الحــدود والقيـود الضــابطة 
لنشــاطها ، ويقــرر الحريــات والحقــوق العامــة ، ويرتــب الضــمانات الاساســية لحمايتهــا ، يمكننــا بــالنور الــى 

رية بانهــا "كــل مــا يقــررح المشــرع الدســتوري مــن ضــمانات يوردهــا فــي صــلب ذلــك تعريــف الحمايــة الدســتو 
 الوثيقة الدستورية هدفها حماية حقوق المواطنين وحرياتهم" .  

واذا كــان مضــوع الدولــة بجميــق ســلطاتها لمبــدأ ســمو الدســتور اصــلًا مقــرراً وحكمــاً لكــل نوــام ديمقراطــي   
اياً كان شأنها وايـاً كانـت وعيفتهـا وطبيعـة الامتصاصـات  -سليم ، فانه يكون لزاماً على كل سلطة عامة 

النـزول عـن قواعـد الدسـتور ومبادئـه والتـزام حـدودح وقيـودح ، فـأن هـي مالفتهـا او تجاوزتهـا  –المسندة اليهـا 
متـى انصـبت المخالفـة علـى قـانون او مرسـوم تشـريعي او  –شاب عملها عيب مخالفـة الدسـتور ، ومضـق 

ســتورية التـي تسـتهدف صــون الدسـتور القـائم وتأكيــد احترامـه وحمايتـه مــن الخـروج علــى لرقابـة الد –لائحـة 
احكامه ، وسبيل هذح الرقابة التحقق من التزام سلطة التشريق بما يوردح الدستور في مختلف نصوصـه مـن 

لهـا ،  ضوابط وقيود ، ومن ثم الحكم على مد  انطباق القـوانين العاديـة علـى احكـام الدسـتور او مخالفتهـا
حتــى يــتم بــذلك انتوــام ســير الدســتور المقيــد لســلطة القــوانين العاديــة ، ومــن هنــا نشــأت فكــرة الرقابــة علــى 

 . (2)دستورية القوانين
 مفهوم افتراض البراءة/  المطلب الثاني

مــن المبــادس الاساســية للحــق فــي المحاكمــة العادلــة هــو افتــراض بــراءة اي شــخع يــتهم بارتكــاب فعــل     
لى ان تثبت ادانته طبقاً للقانون بعد محاكمة عادلة . وسوف نبين في هذا المطلب المعنى اللغوي جنائي ا

 والاصطلاحي لافتراض البراءة وذلك في الفرعين الآتيين . 
 المعنى اللغوي لافتراض البراءةالأول / الفرع 
ء مسـ ولية التهمـة او مسـ ولية المعنى اللغوي لكلمة "البراءة" يدور حول ملو الانسان من المسـ ولية سـوا  

 الدين، كما يندرج في هذا المعنى البراءة من المرض او نحو ذلك . 

                                                             

 وما بعدها . 2، ص 0027د. حسن مصطفى البحري : القضاء الدستوري ، جامعة دمشق ، دمشق ،    (2)
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، . وبرأ من التهمة اي رفعها عنه(2) يقال برئت منك ومن الديون والعيوب براءة ، وبرئت من المرض براء 
ابــراءً، وابــراح مــن العيــب أو وتبــرأ مــن الــذنب اي تخلــع منــه. وفعــل الكلمــة ابــرأ  يقــال ابــراح   مــن مرضــه 

 الذنب أو التهمة ، اي قضي ببراءته منه، وجمق الكلمة براءات . 
. وهــو المتنجــي عــن الباطــل (0)واســتبرأ مــن الــدين او الــذنب ، طلــب البــراءة منــه والبــريء مــلاف المــذنب 

برؤ فلان كان سليم والكذب ، البعيد عن التهم ، النقي القلب من الشر  ، الصحي  الجسم والعقل .  يقال 
 .  (3)الصدر مالع النية فهو بريء وعمله بريء ، اي ملا من الغا ، وبريء الذمة مالع من الدين

ويمكننا من كل ذلك القول ان البراءة لغةً هي كلمة تدل على وصـف يلحـق بالشـخع يفيـد ملـو مسـ وليته 
ــم يــرتبط بــه  وســواء – ســلوكاً أو تفكيــراً  –هــذا الامــر  –او نيتــه مــن أمــر معــين ســواء كــان  ارتــبط بــه او ل

 .   اساساً 
 المعنى الاصطلاحي لافتراض البراءة/  الفرع الثاني

ويذهب فقهاء القانون الجنائي الى ان المقصود بافتراض البراءة هو " ان الاصل في المتهم براءته من     
ة الـى حـين ثبوتـه بصـورة نهائيـة التهم الموجهة اليـه ، حيـ  يوـل هـذا الافتـراض قائمـاً بصـورة اوليـة ابتدائيـ

قضــائية وبموجــب حكــم قضــائي نهــائي علــى وجــه اليقــين لا علــى وجــه الوــن والتخمــين  والــى ذلــك الحــين 
يعامل معاملة البريء ، وان لـم يقـم الـدليل القـاطق علـى هـذح البـراءة انمـا قـام دليـل يكتنفـه الشـك والاحتمـال 

ر دليـل قـاطق يتصـف بـالجزم واليقـين ، وهنـا تتسـاو  مـن حيـ  والتخمين ، بينما لا يحكم عليه با دانة بغي
 . (4)الةيمة القانونية والاثر براءة تستند الى اليقين وبراءة تستند الى الشك

وير  جانب من الفقه الجنائي ان هذا المبدأ يقتضي ان يعامـل المـتهم معاملـة البـريء حتـى تثبـت ادانتـه   
تتفـق وكرامتـه الانسـانية فـي جميـق مراحـل الـدعو  الجنائيـة بصـرف بحكم جنائي بات ، اي يتمتق بمعاملـة 

النوــر عــن جســامة الجريمــة وبشــاعة اســلوب ارتكابهــا . وبالتــالي يجــب ان تتخــذ ا جــراءات الجنائيــة ســواء 
 -كالةبر والتفتيا والحـبس الاحتيـاطي والاسـتجواب  -في مرحلة التحقيق الابتدائي او مرحلة المحاكمة 

                                                             

 . 78، ص2874، بيروت ،  نديم مرعشلي و اسامة مرعشلي : الصحاح في اللغة والعلوم ، دار الحضارة العربية  (2)
 .  32، ص2862( المنجد في اللغة والادب والعلوم : المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ،  (0
 .  37( ابن منوور : المصدر السابق ، ص(3
( د. مجيد مضر احمد ود. بشر  يحيـى حسـين : الحمايـة الجنائيـة لقرينـة البـراءة بأبعـاد دوليـة دسـتورية ، المركـز العربـي 4)

 .  02، ص 0027نشر والتوزيق ، القاهرة ، لل
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الضروري لتحقيق حماية الافتراض القانوني للبراءة والافتراض الموضوعي لارتكاب الجريمة  بالقدر الادنى
 .  (2)دون بدل احداهما لصال  الآمر

وذهب جانب امر من الفقه الجنائي الى "ان اصل البراءة هو ان لا يجازي الفرد عن فعـل أسـند اليـه مـا   
ونيـة"،  ويـر  جانـب امـر مـن الفقـه ان "قرينـة البـراءة لم يصدر ضدح حكم بالعقوبة من جهـة ذات ولايـة قان

الاصــلية تعنــي ان الاصــل فــي المــتهم انــه بــريء حتــى يقــوم الــدليل علــى ادنتــه ، ويترتــب علــى هــذح القرينــة 
عدة نتائج اهمها  يما يتعلق با ثبات أولها وقوع عبء الاثبـات علـى عـاتق النيابـة العامـة ، وثانيهـا تفسـير 

 . (0)هم"الشك لمصلحة المت
وان كــان هــذا التعريــف قــد جــاء بالنتــائج التــي تترتــب علــى إعمــال مبــدأ الاصــل فــي الانســان البــراءة فــي   

مجال الاثبات الجنائي الا انه علقها على شخع المتهم ، في حين نجد ان هذا المبدأ ينصرف الى جميق 
 الاشخاص سواء كانوا متهمين او مشتبه بهم . 

لفقــه الــى ان قرينــة البــراءة تعنــي "ان كــل مــتهم بجريمــة مهمــا بلغــت جســامتها وذهــب جانــب امــر مــن ا   
ومهمـا كانـت مطورتهـا يعـد بريئـاً حتـى تثبـت ادانتــه قانونـاً وان يعامـل علـى هـذا الاسـاس طـوال المـدة التــي 

 .(3)يستغرقها نور الدعو  والفصل فيها"
جريمة مهما كانـت جسـامتها ، ودرجـة وير  جانب من الفقه ان مقتضى المبدأ هو ان "كل شخع متهم ب 

مطورتها ، ومهما كانت قـوة الشـكو  التـي تحـوم حولـه ، وايـاً كـان وزن الادلـة التـي تقـام ضـدح ، يجـب ان 
يعامل عبر مختلف مراحل الدعو  الجزائية بوصفه بريئاً، حتى تثبت ادانته بحكـم قضـائي بـات ، فالأصـل 

راءة الا بحكـم صـادر عـن القضـاء المخـتع ، وحـائز قـوة الشـيء فـي الانسـان البـراءة ، ولا تسـتبعد تلـك البـ
المقضي به ، إذ ان هذا الحكم هو الذي يكشف عن حةيقة وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم ، والعلـة فـي 

 .(4)الاعتماد على الحكم القضائي البات هو ان القضاء يعتبر الحارس الطبيعي للحريات

                                                             

د. كمــال ع علــي الصــغير : الحريـــة الشخصــية للمــتهم فـــي اطــار نوــام الشــرعية الاجرائيـــة ، اطروحــة دكتــوراح ، كليـــة  2))
 .  427، ص 0003الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

،  0004مطبوعـــات الجامعيـــة ، القـــاهرة ، ، دار ال0( فـــرج علـــواني هليـــل : التعليـــق علـــى قـــانون الاجـــراءات الجنائيـــة ،ج0)
 .  2482ص

 .  377، ص 0000( السيد ع حسن الشريف : النورية العامة للأثبات الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  3)
 0003حسين يوسف مصطفى: الشرعية فـي الاجـراءات الجزائيـة، الـدار العالميـة ودار الثقافـة للنشـر والتوزيـق، عمـان،   (4)

 . 64ص
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انـه لــيس هنـا  امـتلاف بينهــا حـول مفهــوم مبـدأ افتــراض  –سـابقة الــذكر  –والملاحـ  علـى اراء الفقهــاء   
البراءة ولذلك نر  بان جميق تلك التعاريف جاءت متشابهة من حي  المضـمون . الا اننـا نـر  مـن جانبنـا 
ان افتراض براءة المتهم تعني "ان لكل فرد الحق في ان يعتبر بريئاً اثناء محاكمته ، الى ان يصدر الحكم 

دانته وفقاً للقانون وبموجب محاكمة تتفق والشروط الاساسية للعدالة على ان يوـل هـذا الحـق قائمـاً حتـى بإ
 يصدر الحكم البات" . 

 المبحث الثاني
 أساس ومبررات وعبء اثبات مبدأ افتراض البراءة

ة ، وتتوافـق هـذح تعد قرينة اصل البـراءة ركيـزة اساسـية للشـرعية الدسـتورية فـي قـانون الاجـراءات الجنائيـ   
الركيزة مق الركيزة الاولى للشرعية الدسـتورية فـي قـانون العقوبـات ، وهـي شـرعية الجـرائم والعقوبـات ، ذلـك 
ان تطبيق قاعدة "لا جريمة ولا عقوبة الا بنع" يفترض حتماً قاعدة امر  هي افتراض براءة المـتهم حتـى 

ـــانون  ـــاً للق ـــين فـــي هـــذا الم(2)يثبـــت جرمـــه وفق ـــراءة  . وســـوف نب ـــدأ افتـــراض الب بحـــ  الاســـاس الدســـتوري لمب
 ومبرراته وعبء اثباته وذلك في المطلبين الآتيين  . 

 الاساس الدستوري لمبدأ افتراض البراءة الأول / المطلب 
يقــر الدســتور الحقــوق والحريــات العامــة فــي تضــاعيف نصــوص احاكمــه ، ويتمتــق بهــا وفقــاً لــذلك جميــق   

ة ، وتتكامل هذح الحقوق والحريات مق بعضها ، وتتكـاف  منزلتهـا القانونيـة ، فـلا الافراد في مواجهة السلط
تتـدرج  يمـا بينهـا ، وان كـان مـن المسـلم بـه انهـا لا تتعـادل فـي اهميتهـا ، ولا فـي قـدر اسـهامها فـي تطـوير 

 .( 0)مجتمعها ، بل يكون لكل منها دور يوافق الاغراض التي رصد عليها
ص من هذح الحقوق والحريات هو الجزاء الجنائي المترتب على ادانته بالجريمة التـي ولذلك يكون الانتقا  

، لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونهاارتكبها ، ولهذا حق القول بان اصل البراءة احد الركائز الجوهرية التي 
بـدأ افتـراض البـراءة فـي ويعتبر لازماً  دارة العدالة الجنائية ادارة فعالة ، وسوف نبين الاساس الدستوري لم

 الدستور العراقي والمقارن في الفرعين الآتيين. 
 
 

                                                             

 .  227، ص 2888( د. احمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، دار الشروق ، القاهرة ، 2)
( د. عـــوض المـــر : الرقابـــة القضـــائية علـــى دســـتورية القـــوانين فـــي ملامحهـــا الرئيســـية ، مركـــز رينيـــه جـــان دبـــوي للقـــانون 0)

 . 3والتنمية ، ص
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 (5002الاساس الدستوري لمبدأ افتراض البراءة في دستور جمهورية العراق لعام )الأول / الفرع 
( مبـــدأ افتـــراض البـــراءة فـــي صـــلبه بـــالنع علـــى ان 0002لقـــد دون دســـتور جمهوريـــة العـــراق لعـــام )     

حتـى تثبـت ادانتـه فـي محاكمـة قانونيــة عادلـة ولا يحـاكم المـتهم عـن التهمـة ذاتهـا مـرة امــر   "المـتهم بـريء
. وهكــذا يبــدو لنــا اهميــة قرينــة البــراءة كضــمانة دســتورية مــن (2)بعــد الافــراج عنــه الا عهــرت ادلــة جديــدة"

 ضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمة ، وذلك من ملال افتراض البراءة في صلب الدستور . 
ــــة المقدمــــة مــــن الســــلطات المختصــــة وبواســــطة     ــــات الواقعي ــــدحر هــــذا الاصــــل ادلــــة الاثب ولا يكفــــي ل

الاجراءات التـي يمارسـها القاضـي المخـتع بحكـم دورح الايجـابي فـي اثبـات الحةيقـة بـل يوـل هـذا الاصـل 
نـة المـتهم ، قائماً رغم الادلة المتـوفرة والمقدمـة مـن اجـل دحضـه ، حتـى يصـدر حكـم قضـائي بـات يفيـد ادا

 فالقانون يعتبر الحكم القضائي البات عنوان حةيقه لا تقبل المجادلة . 
وقد اكد الدستور في النع اعلاح على مبدأ عـدم جـواز محاكمـة المـتهم عـن ذات الفعـل اكثـر مـن مـرح ،   

ه فيهـا وذلك لان هدف العدالة الجزائية الى حماية المتهم من ملال حصـوله علـى محاكمـة عادلـة تتـوافر لـ
جميق الضمانات القانونية التي تكفل له الحق في الدفاع نفسه ضـد اتهـام السـلطات لـه بارتكابـه للجريمـة ، 
ولا شــك ان مــن اهــم هــذح الضــمانات عــدم محاكمــة المــتهم عــن نفــس الجريمــة مــرتين ، حيــ  ان العدالــة 

مرة ، إذ يجب ان تتساو   الجزائية تقتضي عدم جواز تكرار محاكمة الشخع عن الجريمة ذاتها اكثر من
فرصة الجهة المختصة بتوجيه التهمة مق فرصة المحامي الذي يتولى مهمة الدفاع عن المتهم ، بحي  لا 
تحصل جهة الاتهام على اكثر من فرصة واحدة اي محاكمة واحدة  دانة المتهم ، اما اذا سـم  لسـلطات 

مكن مـن الحصــول علـى حكـم با دانــة فـان هــذا الاتهـام بتكـرار محاكمــة الشـخع مـرة تلــو الامـر  حتــى تـت
الامــر ســوف يــ دي الــى اعطــاء ســلطة الاتهــام افضــلية علــى محــامي المــتهم ممــا يــ دي الــى امــلال ميــزان 
العدالــة الجنائيــة ، لــذلك نشــأ مبــدأ عــدم جــواز محاكمــة الشــخع عــن نفــس الجريمــة مــرتين ليحقــق العدالــة 

 من جهة امر  .  الجزائية بين سلطة الاتهام من جهة والمتهم
وعلــى الــرغم مــن الــنع صــراحة علــى مبــدأ "عــدم جــواز محاكمــة الشــخع عــن فعــل مــرتين" فــي دســتور   

ــا لــم نجــد فــي قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم )0002جمهوريــة العــراق لعــام ) ( لســنة 03( الا انن
لمشرع العراقي ذلك ، وذلـك ( النافذ ما يشير الى النع صراحة على هذا المبدأ ، وكان الاجدر با2872)

 لان قرينة افتراض البراءة هي ركيزة اساسية للشرعية الدستورية في ا جراءات الجنائية . 

                                                             

( فــي 4020( المنشــور فــي الوقــائق العراايــة بالعــدد )0002( مــن دســتور العــراق لعــام )28مــادة )( الفقــرة )مامســاً( مــن ال2)
(08/20/0002. ) 
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والتي ت دي الى القول بأن حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور لكل مواطن تفترض براءته الى    
قرر  يه ادانة المتهم  يكشف عن ارتكابه الجريمـة ان تثبت ادانته في محاكمة منصفة ، وفقاً لحكم نهائي ي

، لذا حق القـول بـان المـتهم بـريء حتـى تتقـرر ادانتـه ، والاعتمـاد علـى الحكـم وحـدح لـدحر اصـل البـراءة 
يبنى علـى اسـاس ان القضـاء هـم الحـارس الطبيعـي للحريـة ،  يملـك بنـاء علـى هـذا الاصـل تحديـد المركـز 

الـى الحقـوق والحريـات ،  يكـون الانتقـاص مـن هـذح الحقـوق والحريـات هـو  القانوني للمحكـوم عليـه بالنسـبة
الجــــزاء الجنــــائي المترتــــب علــــى ادانتــــه بالجريمــــة التــــي ارتكبهــــا ، ولهــــذا حــــق القــــول لــــد  فقهــــاء القــــانون 

 .(2)الجنائي
مـا يخـالف وبهذا فأن السند الدستوري لقرينة البراءة يتمثل في كون سلطة التحقيق او الاتهـام انمـا تـدعي   

الاصـل )والاصـل البـراءة( فتفـرض الاسـتثناء )الاسـتثناء والاتهـام( ، ولـذلك وتماشـياً مـق الحـق والمنطـق اذا 
عجزت هذح السلطة عن اثبات ادعائها اثباتاً قاطعاً يقيناً وجب البقاء على الاصل واعتماد براءة المتهم في 

 النورة اليه وفي التصرف معه وفي الحكم عليه . 
ير بالذكر ان الـدعو  الجزائيـة تبـدأ فـي صـورة )شـك( فـي اسـناد الواقعـة المنسـوبة الـى المـتهم ، لكـن وجد  

ذلــك لا يعنــي ان هــذا الشــك الــذي تبــدأ بــه الــدعو  الجزائيــة يكفــي لأثبــات التهمــة علــى المــتهم ونفــي قرينــة 
هـا تهـدف الـى تحويـل هـذا الشـك البراءة عنه ، انما يعني ذلك ان الـدعو  الجزائيـة واجراءاتهـا التاليـة لأقامت

الى يقين ، واذا كـان الشـك يصـل   قامـة الـدعو  والتحقيـق فيهـا ، فانـه لا يكفـي للحكـم بهـا ضـد المـتهم ، 
عدالــة  –وعليــه فــاذا لــم يتحقــق ذلــك التحــول مــن الشــك الــى اليقــين وعــل الشــك علــى حالــه فانــه لا يكفــي 

 .   (0)للإدانة –وقانوناً 
ي الحــدي  الــى ان الاســاس القــانوني لقرينــة البــراءة يتجســد فــي الــنع فــي القــانون ويــذهب الفقــه الجنــائ  

الاجرائي على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي صـادر مـن محكمـة مختصـة ، ويعتبـر هـذا 
الاصل مبدأ اساسـي لضـمان الحريـة الشخصـية للمـتهم ، والـذي مقتضـاح ان كـل مـتهم بجريمـة مهمـا بلغـت 

 يجب معاملته بوصفه شخصاً بريئاً حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات . جسامتها 

                                                             

 .  228( د. احمد فتحي سرور : المصدر السابق ، ص2)
،  2882( د. احمد فتحي سرور : الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائيـة ، دار الشـروق ، القـاهرة ، 0)

 .  402ص
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ـــة النافـــذ رقـــم ) ـــانون اصـــول المحاكمـــات الجزائي ـــذكر ان ق ـــم يـــنع 2872( لســـنة )03ومـــن الجـــدير بال ( ل
 (2)(2868( لسـنة )222صراحة على مبدأ افتراض البراءة ، وكـذلك الحـال بالنسـبة لقـانون العقوبـات رقـم )

ان المشــرع العراقــي قــد اعتبــر ان قرينــة البــراءة هــي اصــل مفتــرض مــن اصــول المحاكمــة  ويبــدو مــن ذلــك
 العادلة ولا يحتاج لنع صري  . 

 (5032الاساس الدستوري لمبدأ افتراض البراءة في دستور مصر لعام )/  الفرع الثاني
لـى ان تثبـت ادانتـه فـي ان حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور لكل مواطن تفترض براءتـه ا      

محاكمة منصفة ، واذا كانت قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات قد اكدت ان الاصل في الاشياء الاباحة وان 
 الاستثناء هو التجريم والعقاب ، فانه استنتاج من اباحة الاشياء ويجب النور الى الانسان بوصفه بريئاً . 

لانســان مــن دائــرة الاباحــة الــى دائــرة التجــريم ، وهــو مــا لا يمكــن ولا تنتفــي هــذح البــراءة الا عنــدما يخــرج ا  
تقريرح الا بمقتضى حكم قضائي وفقاً لأحكام الدستور، وان هذا الحكم هو الذي يقرر ادانة المتهم  يكشـف 
عــن ارتكابــه الجريمــة لــذا حــق القــول بــان المــتهم بــريء حتــى تتقــرر ادانتــه ، والاعتمــاد علــى الحكــم وحــدح 

البـراءة يبنــى علــى ان القضـاء هــو الحـارس الطبيعــي للحريــة،  يملـك بنــاءً علـى هــذا الاصــل لـدحر اصــل 
 تحديد المركز القانوني للمحكوم عليه بالنسبة الى الحقوق والحريات . 

( الحق في المحاكمـة المنصـفة ، فـالمتهم بـريء حتـى تثبـت عليـه 0024لقد كفل الدستور المصري لعام ) 
 في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . التهمة ومن ثم ادانته 

وردد المشـــرع الدســـتوري مبـــدأ الحـــق فـــي المحاكمـــة المنصـــفة فـــي الدســـاتير المتعاابـــة دون مغـــايرة فـــي   
مفهومها ، والمتمثل في افتراض البراءة بادس ذي بدء في كل متهم انطلاقاً مـن قدسـية حريتـه الشخصـية ، 

ه فــي الــدفاع عــن نفســه بكــل الطــرق الممكنــة ، وان تكــون المحاكمــة قانونيــة عادلــة بمتطلباتهــا ثـم كفالــة حقــ
 المحددة حتى تكون منصفة وعادلة . 

( علـى ان )المـتهم بـريء حتـى تثبـت ادانتـه فـي محاكمـة قانونيـة 0024فقد جاء النع في دسـتور عـام )  
اضـ  مـن ذلـك الـنع ان المشـرع الدسـتوري ردد . و (0)عادلة، تكفل له فيهـا ضـمانات الـدفاع عـن نفسـه ..(

 .( 3)(0020( ودستور )2872مبدأ افتراض البراءة الذي جاء به دستور )
 

                                                             

( ونشر قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة 22/8/2868( في )2778( نشر قانون العقوبات في الوقائق العرااية بالعدد )2)
 ( .  32/2/2872( في )0004بالعدد )

 ( . 0024( من دستور مصر لعام )86(  المادة )0)
 ( . 0020( من دستور )77( والمادة )2872( من دستور )67(  تنور المادة )3)
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 مبررات مبدأ افتراض البراءة وعبء اثباته / المطلب الثاني
واض  من كل ذلك ان مبدأ افتراض البراءة هو مبدأ دسـتوري وهـو مـن المبـادس الاساسـية فـي المحاكمـة   

ة ولهـذا المبــدأ مبـررات اوردهــا الفقـه ســوف نبينهـا فــي الفـرع الاول مــن هـذا المطلــب ، ونبـين ايضــاً المنصـف
 على من يقق عبء اثباته وذلك في الفرع الثاني منه .

 مبررات مبدأ افتراض البراءةالأول / الفرع 
لبـراءة فـي ثناياهـا ، بادس ذي بدس أن الشريعة الاسلامية الغراء كـان لهـا السـبق فـي ادراج مبـدأ افتـراض ا 

 وكان ذلك في مجال المعاملات المدنية )الاصل براءة الذمة( وفي المسائل الجزائية )الحدود( . 
فقد وردت قاعدة )الاصل براءة المتهم( في الشريعة الاسلامية وذلك على ان المتهم لا يـزال بريئـاً حتـى    

ان الشــك يفسـر لمصــلحة المــتهم ، لان الاصــل تثبـت ادانتــه ، وفســرت الشـريعة علــى اســاس هــذح القاعـدة بــ
براءته من الجريمة ومن العقوبة التير تترتب عليها ، فاذا لم تثبـت معـاً براءتـه علـى وجـه الجـزم واليقـين ولا 
ادانتــه علــى وجــه الجــزم واليقــين ، فــلا يبقــى غيــر الشــك ، وحيــ  ان الشــك لا يكفــي للإدانــة فانــه اذا يفســر 

 .(2)للبراءة
دة الجزائية تفرعت عن قاعدة مدنية مفادها )الاصل براءة الذمة( اي عـدم انشـغال ذمـة الانسـان وهذح القاع

بحق للغير حتى يقوم الدليل على ملاف ذلك ، فا نسان يولد وذمته المالية مالية من اي حق للغير ، ثـم 
الا اذا اثبـت المـدعي  يشغلها بتصرفاته القولية او الفعلية ، وعلى من يدعي على غيرح حقاً فالأصل عدمـه

مـلاف الاصـل ، لان القـول الـراج  هـو قـول مـن يتمسـك ببراءتـه وبـراءة ذمتـه لان قولـه يسـندح اصـل بــراءة 
 . (0)ذمته حتى يقم الدليل على انشغالها بحق الغير

( ابـان 2788وقد جاء النع على المبدأ في اعـلان حقـوق الانسـان والمـواطن )الفرنسـي( الصـادر عـام )  
، وتضـمنه ايضـاً الاعـلان العـالمي  (3)الفرنسية بالنع على ان )كل انسان بريء حتـى تثبـت ادانتـه( الثورة

( وذلــك بــالنع علــى ان )كــل شــخع مــتهم بجريمــة يعتبــر بريئــاً حتــى تثبــت 2848لحقــوق الانســان لعــام )
ليـه فـي العهـد الـدولي . وجاء التأكيـد ع(4)ادانته قانوناً بمحاكمة علنية ت من له فيها الضمانات للدفاع عنه(

 . (2)(2866للحقوق المدنية والسياسية لعام )
                                                             

 . 404، ص 0006ة ، م سسة الرسالة ، (  د. عبد الكريم زيدان : الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الاسلامي2)
 .  42(   د. مجيد مضر احمد و بشر  يحيى حسين : المصدر السابق ، ص0)
 ( .2788( من اعلان حقوق الانسان والمواطن لعام )8(  المادة )3)
 ( .2848( من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام )22الاولى( من المادة )(  الفقرة )4)
 ( .2866( من العاهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام )24(  المادة )2)
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 ووفقاً لكل ذلك ينبغي لنا ان نذكر مبررات افتراض البراءة ومنها ما يلي ذكرح :   
ان مبدأ افتراض البراءة من المفاايم العالمية المستقرة في الدول الديمقراطية ، كونـه ضـمانة اساسـية  -2

يبتغيهـا مفهـوم العدالـة واتصـالها المباشـر بالحريـة الشخصـية ، بمـا تشـكله من ضـمانات المـتهم التـي 
 من رد لأي عدوان على الحرية الشخصية . 

ان تطبيق المبدأ يحقق التوازن بين حق الفرد فـي ان يـنعم بالحريـة وحـق المجتمـق فـي ان يـدافق عـن  -0
بالتهمة تعريفاً نا يـاً للجهالـة  مصالحه الاساسية ، ويتحقق ذلك من ملال كون الاتهام الجنائي معرفاً 

. 
يعد هذا المبدأ قاعدة اساسية في النوام الاتهامي ، بمقتضاها لا يعاقب المتهم عن التهمـة الموجهـة  -3

اليه اذا صار حول ارتكابه لها شبهات تنال من اليقين المفترض في ارتكابه الواقعـة الاجراميـة ، بمـا 
 . (2)ة عنهيدع مجالًا معقولًا لشبهة انتفاء التهم

اســتحالة تقــديم الــدليل الســلبي ، وفــي هــذا الشــأن يقــول بعــر الفقهــاء انــه اذا لــم تفتــرض البــراءة فــي  -4
المتهم فأن مهمة هذا الامير سوف تكون اكثر صعوبة لأنه يلتـزم بتقـديم دليـل مسـتحيل وفقـاً للقواعـد 

يسـتحيل تقديمـه ويترتـب علـى المنطةية ، فالمتهم سوف يكون ملزماً بأثبات وقائق سلبية ، وهـو دليـل 
ذلك ان يصب  المتهم غير قادر على اثبات براءته مما ي دي التسليم بجرمه حتى ولو لم يقـدم محـل 

 . (0)الاتهام دليلًا عليه
 عبء اثبات مبدأ افتراض البراءة/  الفرع الثاني

تـه فـي سـياق محاكمـة اصب  واض  لدينا ان الاصـل فـي المـتهم البـراءة ، اي انـه بـريء حتـى تثبـت ادان   
تتوافر فيها جميق ضمانات المحاكمة العادلة ، ويترتب على ذلك اثر بالغ الاهمية على العدالـة الجنائيـة ، 
فهو يعني ان عبء اثبات افتراض البراءة يقق على عاتق السلطات المختصة ، وبالتالي  فان المتهم غير 

 ملزم بأثبات براءته .
تهمة يتحدد بمنأ  عن المتهم ، أذ ت دي السلطات المختصة دورهـا الايجـابي ولذلك فان مجال اثبات ال   

فـي تقـديم الـدليل ، وللمـتهم الحـق فـي التـزام الصـمت دون تأويـل هـذا الصـمت ضـدح ، علـى ان عـدم التــزام 
 المتهم بأثبات براءته لا يحول دون تقدمه طواعية بالاعتراف بالتهمة امام المحاكم .  

                                                             

( د. محمود على احمد مدني : دور القضاء الدستوري في استجلاء المفاايم الدستورية ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ، 2)
 . 322، ص0026

 .  228(  د. احمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، المصدر السابق ، ص0)
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جــاء الــنع فــي النوــام الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى انــه "يجــب ان تقتنــق وفــي هــذا الصــدد   
 . (2)المحكمة بأن المتهم مذنب بصورة لا تدع اي مجال معقول للشك قبل ان تدينه"

وعلى الرغم من ان معيـار الاثبـات غيـر منصـوص عليـه صـراحة فـي المعـايير الدوليـة الامـر  ، الا ان   
قــوق الانســان ذكــرت بــأن "يقــق عــبء اثبــات التهمــة علــى الادعــاء ويفســر الشــك لصــال  اللجنــة المعنيــة بح

المــتهم بســبب افتــراض براءتــه" وذكــرت ايضــاً "ولا يجــوز افتــراض انــه مــذنب بأيــة صــورة حتــى تثبــت عليــه 
 .  (0)التهمة بما لا يدع اي مجال معقول للشك"

الجزائية على ان للمتهم "الحق فـي السـكوت وفي ذات السياق جاء النع في قانون أصول المحاكمات    
. اي ان صـمت المـتهم لا يعـد قرينـة ضـدح او تأويـل  (3)ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق اي قرينة ضدح"

 لانتفاء براءته . 
واذا كـان عــبء اثبـات التهمــة يقـق علــى عـاتق "النيابــة العامـة" بوصــفها ممثلـة للادعــاء الا ان ذلـك لــيس   

تهــا قاصــرة علــى اثبــات التهمــة فقــط ، لان وعيفتهــا هــي اثبــات الحةيقــة ، بجميــق صــورها ، معنــاح ان مهم
ة ، دون ان تجشــم وعلـى المحكمــة ايضــاً ان تبحــ  بنفســها مــن مــلال اجــراءات المحاكمــة عــن هــذح الحةيقــ

المتهم عبء اثبات براءته فهذح البراءة امراً مفترض ، ولا محل  ثباتها امام المحكمة ، وكل مـا هـو جـدير 
بالبح  هو التحقق مما اذا كان هنا  ادلة كا ية يمكنهـا ان تـدحر هـذح القرينـة ام لا . فـاذا تـوافرت ادلـة 

لديـه مـن ادلــة لـدحر مـا تــوافر ضـدح ، وعلـى النيابــة تفيـد صـحة الاتهــام ، كـان مـن حــق المـتهم تقـديم مــا 
العامة والمحكمة جمق هذح الادلة ايضاً عند الاقتضاء ، لان مهمتها هي كشـف الحةيقـة بجميـق صـورها ، 
فاذا ملت الدعو  من دليل قاطق على صحة الاتهام ، لا يلتـزم المـتهم بتقـديم اي دليـل علـى براءتـه ، لان 

 . (4)الاصل  يه هو البراءة
 
 
 
 

                                                             

 (. 2888( من النوام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام )66( الفقرة )الثالثة( من المادة )2)
 .  70، ص 0027، القاهرة ، 2لجنايات ، ط(  ذكر ذلك المستشار ع فهيم درويا : أصول المحاكمة امام محكمة ا0)
 ( .2872( لسنة )03/ب/اولًا( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )203( المادة )3)
 .  270( د. احمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، المصدر السابق ، ص4) 



33 
 

 

     66-13( 2222( )2) ( الجزء4) ( العدد6) ( المجلد6) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

 المبحث الثالث
 دور القضاء الدستوري في حماية مبدأ افتراض البراءة

يمارس القضاء الدستوري وعيفته بوصفه قاضـي السـلطات العامـة ،  يمـارس امتصاصـه فـي المنازعـات   
مــق الســلطتين التشــريعية والقضــائية ، مثــل امتيــار اعضــاء الســلطة التشــريعية ونشــاطها او تعيــين اعضــاء 

لتنفيذية ونشاطها ، ويستوي ان تكون القواعد التي يطبقها القاضي الدستوري مصدرها الدستور او السلطة ا
 التشريق . وبوصفه ايضاً قاضياً يطبق الدستور اي يطبق قاعدة دستورية على نزاع معروض عليه . 

ضــاء الدســتوري وســوف نبــين دور القضــاء العراقــي متمــثلًا بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا ومــن ثــم دور الق   
المصــري متمــثلًا بالمحكمــة الدســتورية العليــا  يمــا يتعلــق بحمايــة مبــدأ افتــراض البــراءة وذلــك فــي المطلبــين 

 الآتيين :
 . المطلب الاول : دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية مبدأ افتراض البراءة 
 راض البراءة . المطلب الثاني : دور المحكمة الدستورية العليا في حماية مبدأ افت 

 دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية مبدأ افتراض البراءةالأول / المطلب 
، (2)صدر قانون إدارة الدولة العرااية للمرحلة الانتقالية كوثيقة دستورية تبين نوام الحكـم للفتـرة الانتقاليـة   

تمثلــت فــي تغييــر نوــام الحكــم ،  كنتيجــة للأحــدات التــي مــر بهــا العــراق ومــا صــاحبها مــن تغيــرات سياســية
( . وقـد 2870وتشريعيه أهمهـا إلغـاء الكثيـر مـن التشـريعات السـابقة وفـي مقـدمتها الدسـتور الم قـت لعـام )

/ أ( المحكمة الاتحادية العليا حي  نصت على أن )يجري تشكيل محكمة 44انشأ هذا القانون في المادة )
، واسـند أمــر إجــراءات المحكمــة فــي نوــر الــدعاو   العليــا ( فـي العــراق بقــانون وتســمى المحكمــة الاتحاديــة

وطبيعة عملها إلى قانون المحكمة والنوام الداملي لها وذلك ما قررته الفقرة )د( من المادة المذكورة والتي 
نصـــت علـــى ) تضـــق المحكمـــة العليـــا الاتحاديـــة نوامـــاً لهـــا بـــا جراءات اللازمـــة لرفـــق الـــدعاو  وللســـماح 

ترافق أمامهــا وتقــوم بنشــرح...( واســتناداً إلــى ذلــك وبنــاء علــى موافقــة مجلــس الرئاســة اصـــدر للمحــامين بــال
() قـانون المحكمـة الاتحاديـة العليـا ( وجـاء الـنع  يـه علـى 0002( لسـنة )30مجلس الوزراء الأمر رقم )

كل مسـتقل لا أن ) تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامهـا بشـ

                                                             
(حتى تشكيل حكومة منتخبة 0004/حزيران/30الية بالفترة الممتدة من)( اقترنت تسمية قانون إدارة الدولة  بالمرحلة الانتق(2

( ، ينور بشان دقة هذح التواريخ نع المادة )الثانيـة / 0002/ كانون الأول/32بمقتضى دستور دائم بموعد أقصاح)
 ( . 27/2/0004في ) (3882أ( من قانون أدارة الدولة العرااية للمرحلة الانتقالية المنشور بالوقائق العرااية بالعدد )
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( وقانونهــا ذي 0002. وتمــارس المحكمــة امتصاصــات حــددها دســتور )( 2)ســلطان عليهــا لغيــر القــانون (
، واهــم تلــك الامتصاصــات هــو امتصاصــاها بالرقابــة علــى دســتورية القــوانين  (0002( لســنة )30الــرقم )

 والانومة النافذة . 
المحكمـة وفــي احــدت قراراتهــا قــد اكــدت هــذا المبــدأ وفـي مــا يتعلــق بحمايــة مبــدأ افتــراض البــراءة نجــد ان   

الدستوري وذلك بالقول "ووجدت أن الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانتـه فـي محاكمـة قانونيـة عادلـة 
( وان حريــة الانســان 0002/مامســاً( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة )28وذلــك بموجــب حكــم المــادة )
/اولًا/أ( من الدستور ، وان حجز هذح الحرية يجب ان ينومها قانون 37دة )وكرامته مصانه وفقاً لحكم الما

يتـــر  للقضـــاء تقـــدير الموقـــف القـــانوني فـــي توايـــف المـــتهم او امـــلاء ســـبيله بكفالـــة ضـــامنه وفقـــاً لجســـامة 
( مـن الدسـتور التـي قضـت 47( و)88/اولًا( و )28الجريمة ومكانة المتهم وعروفه تطبيقاً لأحكام المواد )

ستقلال القضـاء باتخـاذ احكامـه وقراراتـه ولا سـلطان عليـه لغيـر القـانون وبمبـدأ الفصـل بـين السـلطات كـل با
في مجال امتصاصها وحي  ان المشرع وبموجب قانون صدر وفق اصوله وهو قانون اصول المحاكمات 

لشخصــــية  ( قـــد نوـــم بشــــكل دقيـــق متوميـــاً المصـــلحة العامـــة والحريـــة ا2872( لســـنة )03الجزائيـــة رقـــم )
( مــن قــرار 0... امــا تقييــدح وبشــكل مطلــق كمــا هــو الحــال فــي الفقــرة ) -واضــافت المحكمــة  –......... 

( فهـو مخـالف للمـواد الدسـتورية الـوارد ذكرهـا فـي هـذا 2884( لسـنة )76مجلس ايـادة الثـورة المنحـل رقـم )
( 76جلـس ايـادة الثـورة المنحـل رقـم )( مـن قـرار م0القرار. وبناءً عليه قرر : الحكـم بعـدم دسـتورية الفقـرة )

( مــن قــانون المحكمــة الاتحاديــة 2( ، صــدر القــرار بالاتفــاق باتــاً اســتناداً الــى احكــام المــادة )2884لســنة )
. واضــــ  مــــن حيثيــــات ذلــــك القــــرار ان  (0)( مــــن الدســــتور"84( والمــــادة )0002( لســــنة )30العليــــا رقــــم )

( وذلــك لعـدم دســتوريتها 2884( لسـنة )76( مــن القـرار رقــم )0) المحكمـة الاتحاديـة العليــا قـد الغــت الفقـرة
( مـن الدسـتور والتـي اكـدت وبشـكل صـري  الحـق 28كونها تتعارض مق نع الفقـرة )مامسـاً( مـن المـادة )

في افتراض البراءة كونه مبدأ دستوري ويمثل اساس من اسس المحاكمة العادلة والتي تضـمن التـوازن بـين 
 رير العقاب وحق الفرد في الحرية الشخصية . مصلحة الجماعة في تق

 
 

                                                             

 3886( المنشور بالوقائق العرااية بالعدد ) 0002( لسنة )30( المادة )الاولى( من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )2)
 ( .27/3/0002( في )

( متــــاح علــــى الموقــــق 06/0/0028( جلســــة )0028/اتحاديــــة/20( قــــرار المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا فــــي الــــدعو  رقــــم )0)
   https://www.iraqfsc.iqكتروني للمحكمة على الرابط : الال

https://www.iraqfsc.iq/
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 دور المحكمة الدستورية العليا في حماية مبدأ افتراض البراءة/  المطلب الثاني
( والذ نـع علـى ان ) يـنوم 2872لقد تشكلت المحكمة الدستورية العليا في عل احكام دستور عام )     

بـــين الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي اعضـــائها وحقـــوقهم القـــانون كي يـــة تشـــكيل المحكمـــة الدســـتورية العليـــا وي
 –يصـدر لاحقـاً  –. واض  من نع هذح المادة ان المشرع الدستوري قد احـال الـى قـانون  (2)وحصاناتهم(

ـــان الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي اعضـــائها وحقـــوقهم  تنوـــيم كي يـــة تشـــكيلا المحكمـــة الدســـتورية العليـــا وبي
( ونع علـى انـه )ت لـف 2878( لسنة )48حكمة الدستورية العليا رقم )وحصاناتهم . وقد صدر قانون الم

. وبعـد ذلـك  (0)محكمة من رئيس وعدد كاف من الاعضـاء وتصـدر احكامهـا وقراراتهـا مـن سـبعة اعضـاء(
( )الحــالي( ونـع علـى ان )ت لـف المحكمـة مــن رئـيس وعـدد كـاف مــن 0024صـدر دسـتور مصـر لعـام )

ــــة المفوضــــين ب المحكمــــة مــــن رئــــيس وعــــدد كــــاف مــــن الرؤســــاء بالهيئــــة ومستشــــارين النــــواب وت لــــف هيئ
 .   (3)مساعدين(

، وفــي هــذا الســياق اكــدت  (4)وتخــتع المحكمــة الدســتورية العليــا بالرقابــة علــى دســتورية القــوانين واللــوائ  
ذ مـيلادح المحكمة الدستورية العليا ان مبدأ افتراض البراءة هو تعبيـراً عـن الفطـرة الانسـانية ومتصـل بهـا منـ

فــلا يمكــن ان يــ ثر فيهــا الاتهــام وجــاء فــي حيثيــات قرارهــا بهــذا الشــأن بــأن "لكــل جريمــة ينشــئها المشـــرع 
لأدلتهـا والاقتنـاع بهـا اركانها التي لا تقوم بكامل عناصرها الا اذا اثبتتها سلطة الاتهـام مـن مـلال تقـديمها 

هامها لشخع بجريمة تدعيها الى ملق واقـق بما يزيل كل شك معقول حولها ، ذلك انها تعمد من ملال ات
جديد يناقر افتراض البراءة باعتبارح تعبيراً عن الفطرة التي جبل الانسان عليها ، وصار متصـلًا بهـا منـذ 
ــاً كــان وزنهــا ، انمــا ينحيهــا حكــم قضــائي تعلــق بجريمــة  مــيلادح ، فــلا يزحزحهــا اتهــام ولا تنتقصــها ارادة اي

ــاً فــي شــ . وفــي قــرار امــر لهــا اكــدت المحكمــة ان "افتــراض (2)أن نســبتها الــى فاعلهــا .."بــذاتها ، وغــدا بات

                                                             

 ( .2872( من دستور مصر لعام )276المادة )( 2)
 ( .2878( لسنة )48المادة )الثالثة( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ) 0))
 . ( 0024( من دستور مصر لعام )283المادة )( 3)
 ( .2878( لسنة )48( من قانونها رقم )06و  02( والمواد )0024( من دستور )280( المادة ) 4)
( اشــار اليــه د. اشــرف 2/7/2887( ق . د . جلســة )28( لســنة )28( قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا فــي الــدعو  رقــم )2)

ات العربيــة والدوليــة ، المركــز القــومي للإصــدارات فــايز اللمســاوي : المبــادس الجنائيــة الدســتورية والدوليــة فــي التشــريع
 .  23، ص 0008القانونية ، القاهرة ، 
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البــراءة باعتبــارح اصــلًا ثابتــاً يتعلــق بالتهمــة الجنائيــة مــن ناحيــة اثباتهــا ، مــ داح الا تعتبــر واقعــة تقــوم بهــا 
 . (2)الجريمة ثابتة بغير دليل فهي يفترضها المشرع"

امتدادح الى كل فرد سـواء اكـان مشـتبهاً  يـه  –ة اولية توجهها الفطرة واكدت ايضاً ان "اصل البراءة قاعد  
. (0)ام كان متهماً ، ويلازمه دوماً في جميق مراحل المحاكمة لا يزحزحـه الاتهـام الجنـائي الا بحكـم بـات.."

واضـــ  مـــن كـــل تلـــك القـــرارات ان المحكمـــة الدســـتورية فـــي مصـــر ووفقـــاً لامتصاصـــها الرقـــابي انمـــا تـــنوم 
وحرصـــت مــن مــلال ذلـــك علــى تأكيــد ان اصـــل  –الشــرعية الدســتورية  –وعية فــي اعلــى مـــدارجها المشــر 

البـراءة مفتـرض فـي كـل مـتهم فقــد ولـد الانسـان حـراً ، وهـو افتــراض لا يجـوز ان يهـدم توهمـاً بـل يتعــين ان 
ا اديـن ينقر بدليل مستنبط من عيـون الاوراق ، بمـوازين الحـق وعـن بصـر وبصـيرة ولا يكـون كـذلك الا اذ

 بحكم انقطق الطريق الى الطعن  يه فصار باتاً . 
 : الخاتمة

 اولًا : الاستنتاجات .
ان الحماية الدستورية لا بد وان ترد على مـا رصـدت لحمايتـه ، فأنهـا تسـتمد مصـدرها مـن ايمـة مـا   -2

ذا المبـدأ مستقاة من الةيمـة الدسـتورية لهـ –لمبدأ ما  –انصبت عليه ، ولذلك فان الحماية الدستورية 
، وتكون تلك الحماية متأصلة  يما لهذح الحرية من ايمة دستورية ، لذلك لا تثـار الحمايـة الدسـتورية 
لمـــا لا يشـــكل بذاتـــه محـــلًا لةيمـــة دســـتورية كمســـألة مـــن المســـائل الدســـتورية ، او حـــق او حريـــة مـــن 

 الحقوق والحريات .
م ، هو احد  الضمانات الدستورية التـي ان افتراض براءة الشخع سواء كان موضق اشتباح او اتها -0

يســتند اليهــا مفهــوم المحاكمــة العادلــة ، ويقضــي هــذا الافتــراض ان بــراءة الشــخع مفترضــة واصــل 
 ثابت  يه ، فهي تفرض معاملة الشخع على هذا الاساس عبر مختلف مراحل الدعو  . 

( لســـنة 03زائيــة رقـــم )لــم يـــرد الــنع علـــى مبـــدأ افتــراض البـــراءة فـــي قــانون اصـــول المحاكمـــات الج -3
( في حين جاء الـنع عليـه صـراحة فـي 2868( لسنة )222( ولا في قانون العقوبات رقم )2872)

 ( . 0002( من دستور )28الفقرة )مامساً( من المادة )
                                                             

 ( المصدر ذاته .2/0/2887( ق . د . جلسة )28( لسنة )28( قرار المحكمة الدستورية العليا في الدعو  رقم ) 2)
( وينوـر فـي ذات الشـأن 0/0/2880لسة )( ق . د . ج20( لسنة )23قرار المحكمة الدستورية العليا في الدعو  رقم )( 0)

( و قرارهـا  فـي الـدعو  0/2/2883( ق . د . جلسة )20( لسنة )3قرار المحكمة الدستورية العليا في الدعو  رقم )
( مجموعـــة المبـــادس التـــي قررتهـــا المحكمـــة العليـــا و المحكمـــة 00/2/2882( ق . د. جلســـة )26( لســـنة )32رقـــم )

 .  488، ص 0008( ، المحكمة الدستورية العليا ، القاهرة ، 0008-2868ن عام )الدستورية العليا في اربعي
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لقد مارس القضـاء الدسـتوري فـي العـراق ومصـر الحمايـة الدسـتورية للحـق فـي افتـراض البـراءة وذلـك  -4
ضــائية علــى الشــرعية الدســتورية ، وعمــل علــى صــياغة معــاني جديــدة للحقــوق عــن طريــق الرقابــة الق

والحريـــات ومنـــق الاعتـــداء عليهـــا مـــن قبـــل اي جهـــة او ســـلطة ، ومـــن ثـــم الغـــاء اي نـــع تشـــريعي 
 يتعارض او ينتقع من تلك الحقوق ومنها الحق في افتراض البراءة . 

 ثانياً : التوصيات . 
بــراءة وذلــك بإضــافته الــى نصــوص قــانون اصــول المحاكمــات ضــرورة الــنع علــى مبــدأ  افتــراض ال -2

 ( منه . 28( قد ضمنه في الفقرة )مامساً( من المادة )0002الجزائية مصوصاً وان دستور )
ضـرورة الـنع صــراحة علـى منـق اي اعتــداء علـى مبـدأ افتــراض البـراءة وضـرورة دعــم حمايـة اصــل  -0

 اي نع يتعارض مق هذا المبدأ صراحة او ضمناً . البراءة ملال مراحل الاجراءات الجنائية والغاء 
( ، او تعــديل 0022نــر  بضــرورة التصــويت علــى مشــروع قــانون المحكمــة الاتحاديــة العليــا لعــام ) -3

/ثانيـاً( مـن 80( ومـن ثـم اعـادة تشـكيلها وفقـاً لأحكـام المـادة )0002( لسنة )30قانونها الحالي رقم )
 الدستور .

واحتـــرام ســـيادته وتطبيـــق النصـــوص الاجرائيـــة بمـــا ينســـجم مـــق مبـــدأ نوصـــي بضـــرورة إنفـــاذ القـــانون  -4
افتراض البراءة الكافة وبشكل متساو وبدون اي تمييز ، وذلك مق كـل مـا يتفـق وضـمانات المحاكمـة 

 العادلة المنصفة . 
 : المصادر

  . القرآن الكريم 
 اولًا : الكتب . 

 يروت، بيروت، بدون سنة طبق.الطبعة الأولى، دار صادر ب ،لسان العرب  :ابن منوور .2
 هـ.2403ابن القطاع :كتاب الافعال ، الطبعة الاولى ، عالم الكتب، بيروت، لبنان، سنة  .0
احمــد عبدالحميـــد الدســـوقي : الحمايـــة الموضـــوعية والاجرائيـــة لحقـــوق الانســـان ، منشـــاة المعـــارف ،  .3

 .  0008الاسكندرية، 
 . 2888لمعربة ، دار العرب، القاهرة، آدي شبر الكلداني : كتاب الألفاظ الفارسية ا .4
د. احمد فتحي سرور : الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائية ، دار الشـروق ،  .2

 .  2882القاهرة ، 
 . 2888د. احمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، دار الشروق ، القاهرة ،  .6
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 .2862لوم : المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، المنجد في اللغة والادب والع .7
د. اشــرف فــايز اللمســاوي : المبــادس الجنائيــة الدســتورية والدوليــة فــي التشــريعات العربيــة والدوليــة ،  .8

 . 0008المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 
 .  0027د. حسن مصطفى البحري : القضاء الدستوري ، جامعة دمشق ،  .8
ف مصـــطفى : الشـــرعية فـــي الاجـــراءات الجزائيـــة ، الـــدار العالميـــة ودار الثقافـــة للنشـــر حســـين يوســـ .20

 . 0003والتوزيق ، عمان ، 
د. عبــدالكريم زيــدان : الــوجيز فــي شــرح القواعــد الفقهيــة فــي الشــريعة الاســلامية ، م سســة الرســالة ،  .22

0006  . 
نوــام الدســتوري فــي العــراق( ، بغــداد د. عــدنان عاجــل عبيــد : القــانون الدســتوري )النوريــة العامــة وال .20

،0020. 
د. عوض المر : الرقابة القضائية على دسـتورية القـوانين فـي ملامحهـا الرئيسـية ، مركـز رينيـه جـان  .23

 دبوي للقانون والتنمية .
ـــة ، 0فـــرج علـــواني هليـــل : التعليـــق علـــى قـــانون الاجـــراءات الجنائيـــة ،ج .24 ، دار المطبوعـــات الجامعي

 . 0004القاهرة ، 
. مجيد مضر احمد ود. بشر  يحيى حسين : الحماية الجنائية لقرينة البراءة بأبعاد دوليـة دسـتورية د .22

  . 0027، المركز العربي للنشر والتوزيق ، القاهرة ، 
الســـيد ع حســــن الشــــريف : النوريــــة العامــــة للأثبــــات الجنــــائي ، دار النهضــــة العربيــــة ، القــــاهرة ،  .26

0000. 
 .  0027ويا : اصول المحاكمة امام محكمة الجنايات ، القاهرة ، المستشار ع فهيم در  .27
د. محمــود ســلامة جبــر : الحمايــة الدســتورية والقضــائية للحقــوق الاساســية فــي العمــل ، مطبوعــات   .28

 منومة العمل العربية، القاهرة ، د ت .
، دار  د. محمــــود علــــي احمــــد مــــدني : دور القضــــاء الدســــتوري فــــي اســــتجلاء المفــــاايم الدســــتورية .28

 .  0026النهضة العربية ، القاهرة ، 
مصطفى عبد الكريم الخطيب : معجم المصطلحات والألقـاب التاريخيـة ، م سسـة الرسـالة، بيـروت،  .00

 د ت .
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نــديم مرعشــلي و اســامة مرعشــلي : الصــحاح فــي اللغــة والعلــوم ، دار الحضــارة العربيــة ، بيــروت ،  .02
2874. 

 
 عية . ثانياً : الرسائل والاطاريح الجام

بجرو عبدالحكيم : الحماية الدستورية لحريـة التعبيـر فـي الجزائـر دراسـة مقارنـة بالشـريعة الاسـلامية،  -2
 . 0006رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة العقيد لخضر باتنة، 

د. كمال ع علي الصغير : الحرية الشخصية للمتهم في اطـار نوـام الشـرعية الاجرائيـة ، اطروحـة  -0
 . 0003ح ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، دكتورا 

 ثالثاً : البحوث . 
النعيم : الحماية الدستورية للحق في بيئـة آمنـه ، بحـ  منشـور ، كليـة الحقـوق  د. اسامة احمد عبد  -2

 ، جامعة طنطا ، د ت .
سـية د. غانم عبد دها : الحماية الدستورية الاجرائية لحقوق الانسان ، بح  منشور في مجلـة القاد -0

 . 0027للقانون والعلوم السياسية ، العدد الثاني ، المجلد الثامن ، كانون الاول ، 
 رابعاً : مراجع الاحكام والقرارات القضائية . 

-2868مجموعة المبادس التي قررتها المحكمة العليا و المحكمة الدستورية العليا في اربعـين عـام ) -2
 . 0008هرة ، ( ، المحكمة الدستورية العليا ، القا0008

 ( .www.iraqfcs.iqالموقق الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا ) -0
 خامساً : الجرائد الرسمية . 

 ( .22/8/2868( في )2778جريدة الوقائق العرااية بالعدد ) -2
 ( .32/2/2872( في )0004جريدة الوقائق العرااية بالعدد ) -0
 ( .27/2/0004( في ) 3882لوقائق العرااية بالعدد )جريدة ا -3
 ( .27/3/0002( في )3886جريدة الوقائق العرااية بالعدد ) -4
 ( .08/20/0002( في )4020جريدة الوقائق العرااية بالعدد ) -2

 سادساً : الدساتير والقوانين . 
 أ : الدساتير والقوانين المصرية :

 ( .2872دستور مصر لعام ) -2

http://www.iraqfcs.iq/
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 ( . 0020عام )دستور مصر ل -0
 ( . 0024دستور مصر لعام ) -3
 ( . 2878( لعام )48قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ) -4

 ب : الدساتير والقوانين العراقية : 
 ( .0004قانون ادارة الدولة العرااية للمرحلة الانتقالية لعام ) -2
 ( . 0002دستور جمهورية العراق لعام ) -0
 ( .2868)( لعام 222قانون العقوبات رقم ) -3
 ( . 2872( لعام )03قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ) -4
 ( . 0002( لعام )30قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ) -2

 سابعاً : الاعلانات والمواثيق الدولية : 
 ( . 2788اعلان حقوق الانسان والمواطن لعام ) -2
 ( . 2848الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام ) -0
 ( . 2866لي للحقوق المدنية والسياسية لعام )العهد الدو  -3
 ( . 2888النوام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ) -4
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